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السنة 43 العدد 11843 تحديات
جرائم مروعة ودولة مغيبة: 

ارتفاع العنف المجتمعي يضاعف التحديات الأمنية في تونس
مخاوف من استغلال تفشي الجريمة في التضييق على الحريات

 هــــزت جريمــــة قتــــل مروعــــة راحــــت 
ضحيتها الشــــابة رحمــــة (29 عاما) الرأي 
العام التونســــي وســــط دعوات بتســــليط 
أقسى العقوبات والعودة إلى خيار تنفيذ 
الإعدام للحد من الجرائم الاجتماعية التي 
ازدادت وتيرتها بشــــكل مقلــــق في الآونة 

الأخيرة.
وفيما قسمت المطالب بتطبيق الإعدام 
التونســــيين بين مؤيد ورافــــض له، إلا أن 
الطيف الشــــعبي والسياســــي يجمع على 
أن الحكومــــة ونخبها أمام تحدي الحفاظ 
على الأمن العام في ظل استشــــراء جرائم 
العنــــف والاغتصاب والســــرقة. ويســــلط 
الخبــــراء والمتابعــــون الضــــوء على حجم 
الصعوبــــات التي تواجههــــا الحكومة في 
ظل حالــــة من الانفــــلات المجتمعي وبروز 
جيــــل جديد من المجرمــــين الذين يقترفون 

الجرائم لـ“أسباب تافهة“.
وصنــــف الباحــــث في علــــم الاجتماع 
محمــــد الجويلــــي الجرائم البشــــعة التي 
شهدها المجتمع التونســــي مؤخرا ضمن 
النــــوع الجديد مــــن الجرائم. وأشــــار في 
تصريحــــات لإذاعة محليــــة خاصة إلى أن 
”من ســــمات هذه الجرائم ســــرعة التنفيذ 
وأســــبابها  جديــــدة  أدوات  واســــتعمال 
فــــي أغلــــب الأحيــــان ’تافهــــة‘ علــــى غرار 
نشــــل هاتف جــــوال أو إهانــــة صغيرة أو 
عدم الإيفــــاء بتعهدات مالية على ســــبيل 

الاقتراض وغيرها من الأسباب التافهة“.

وبينّ أن المســــافة بــــين دوافع الجرائم 
البشعة وتنفيذها أصبحت مسافة قصيرة 
جدا بمعنى أن أتفه الأســــباب بإمكانها أن 

تؤدي إلى جرائم كبيرة وبشعة.
ويضاعــــف هــــذا النوع مــــن الجرائم 
الــــذي فجر قلقا واســــعا لدى التونســــيين 
المتوجســــين من تراجــــع الأمــــن، المتاعب 
والتحديات أمام الحكومة وأجهزة الدولة 
التــــي تكافح على أكثر مــــن جبهة لمقاومة 
جرائــــم لا تقــــل خطــــورة وهــــي: الإرهاب 

والتهريب والجريمة المنظمة.
ويتســــاءل الخبــــراء عــــن مــــدى قدرة 
الحكومة التونســــية على استرجاع الأمن 
العام وبالتالي اســــتعادة ثقة الشارع في 
أجهزة الدولة وهي برأي الكثيرين ضعيفة 
ومغيبة منذ اندلاع ثورة يناير 2011، وعلى 

صعيد آخر يتساءل هؤلاء عن مدى القدرة 
علــــى التوفيق بــــين المعادلــــة الأمنية وما 
تقتضيــــه من صرامة في ملاحقة المجرمين 
وبين عدم المســــاس بالجانب الحقوقي في 
ظل المخاوف من استغلال ارتفاع منسوب 
الجريمــــة كذريعة للتضييق على الحريات 
واقتراف انتهاكات، وما سينجم عنه تبعا 
لذلك من تراجع حقوق الإنســــان في بلد لا 

يريد العودة بهذا الملف إلى الوراء.

معادلة صعبة

لا تــــكاد تمر فترة قصيرة على اقتراف 
جريمــــة حتى تكرر جريمــــة أخرى ولا تقل 
قســــاوة وبشــــاعة عن ســــابقتها. وتشكل 
النســــاء والأطفــــال عــــادة ضحايــــا هــــذه 

الجرائم.
وحســــب تقريــــر المنتــــدى التونســــي 
للحقــــوق الاجتماعيــــة صــــدر فــــي يونيو 
الماضــــي فإن منســــوب الجريمــــة المنظمة 
فــــي الفضــــاءات العامة في تونس شــــهد 
ارتفاعا ملحوظا من مجموع حالات العنف 

المرصودة تجاوزت عتبته الـ52 في المئة.
وذكــــر التقرير الذي صدر تحت عنوان 
والانتحــــار  الجماعيــــة  ”الاحتجاجــــات 
والعنــــف“، أن حــــوادث الجريمــــة تنوعت 
بين الســــرقة وجرائم القتل، وذلك استنادا 
لعينــــة الرصــــد المتكونــــة مــــن مجمــــوع 
الصحــــف اليوميــــة والأســــبوعية المحلية 

والمواقع الإلكترونية.
وتصاعــــدت وتيــــرة العنــــف بجميــــع 
أشــــكاله في فترة ما بعــــد الحجر الصحي 
الشامل والموجه، إذ سجل العنف الأسري 
حوالــــي 22 فــــي المئة من مجمــــوع حالات 
العنف المرصــــودة، إلى جانب استشــــراء 
العنف الانفعالي الــــذي مثّل 23.7 في المئة 

من حالات العنف المرصودة.
ومثّلت النســــاء والقصــــر إحدى أكثر 
الفئات تضررا من العنف الجنســــي الذي 
تجاوزت نسبته 18.5 في المئة من المجموع 
العــــام للعنــــف المرصود وتواصل نســــقه 

التصاعدي على غرار الأشهر السابقة.
واحتضــــن الفضــــاء الســــكني أكثــــر 
حوادث العنف المسجلة بنسبة 40 في المئة 
تليه فــــي ذلك الطرقات والفضاءات العامة 

بحوالي 50 في المئة بصفة مجتمعة.
وتميزت حالات العنف في شهر يونيو 
بكونها حالات فردية بنســــبة 69 في المئة، 
في حــــين مثل العنف الجماعي نســــبة 31 

في المئة.
وحســــب ما ذهب إليــــه الباحث محمد 
الجويلــــي، فيما تعد الكحــــول والمخدرات 
والفقر والتهميش أسبابا لارتكاب جرائم 
بشــــعة، إلاّ أن القراءة التفاهمية للجريمة 
وتطورهــــا تبــــين ارتباطهــــا بالدخول في 
مرحلة من الاستهلاك المتوحش والفاحش. 
وبرأيه فــــإن ”البعض أصبحــــوا يدخلون 
فــــي المنظومــــة الإجرامية من أجــــل تلبية 
عنصرا  يعتبرونها  اســــتهلاكية  حاجيات 
مــــن هويتهــــم وغيــــاب هــــذه الحاجيــــات 
يضعهــــم على هامش المجتمــــع، بالإضافة 
إلــــى النقمة علــــى المجتمع بســــبب الفقر 
والتهميــــش والإحباطــــات الموجودة لدى 
لديهــــا  ضحيــــة  وكل  الجرائــــم  مقترفــــي 
إمكانيــــات ليســــت لديهــــم يــــرون أنه من 
الضــــروري القضاء عليها بهــــدف افتكاك 
هاتــــف أو أموال أو ممتلــــكات والتقليص 

من النقمة الدفينة لديهم“.
ويحذر الخبــــراء من مخاطــــر إقصاء 
الطبقات المهمشــــة الذي يقود إلى ارتفاع 
معدل العنف والجريمة بسبب شعور هذه 
الطبقة بالنقمــــة الاجتماعة والغضب إزاء 
سياســــات التمييز بحقهــــا. وزادت الأزمة 
الاقتصاديــــة الخانقة من حالة الاســــتياء 
الشــــعبي خاصة فــــي صفوف المهمشــــين 
والعاطلــــين عــــن العمــــل فــــي ظــــل عجز 
الحكومــــات المتعاقبة عن الإيفاء بوعودها 
بتوفير مواطن شغل جديدة ونصيب عادل 

من التنمية.
كمــــا أثــــرت أزمــــة كوفيــــد – 19 علــــى 
اقتصــــاد البلاد المهدد بانكمــــاش قد تبلغ 
نسبته 6.8 في المئة وبخسارة أكثر من 130 
ألف شــــخص وظائفهم، حســــب تقديرات 

رسمية. بينما يقدر اقتصاديون أن الأرقام 
ربما تتجــــاوز المعلن عنــــه بكثير في حال 

تواصل غياب الاستقرار الحكومي.
وتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
تداعيات اجتماعية وخيمة، وفي مواجهة 
ارتفاع منســــوب الجريمة يقترح الخبراء 
دورا أكبر للعناصر الأمنية. ويشير مهدي 
مبروك أستاذ علم الاجتماع ووزير الثقافة 
إلى المعادلة  السابق في حديثه لـ“العرب“ 
الصعبــــة التي تبــــدو أمامهــــا تونس بين 
التحدي الأمني وحماية المجال الحقوقي.

وأعــــرب مبــــروك عن خشــــيته في ظل 
غيــــاب إصلاح حقيقي للقــــوات الأمنية أن 
يقــــع الإقدام علــــى المزيد مــــن الانتهاكات. 
وتابــــع ”أخشــــى تحــــت ضغــــط الجريمة 
الاجتماعيــــة أن تتم مرة أخرى ممارســــة 
انتهــــاكات وأن تكــــون ذريعــــة لمواصلــــة 
الاعتــــداءات على حقوق الإنســــان باســــم 
مقاومة الاغتصاب والجرائم المستشرية“. 
ويؤكد أنه بالنســــبة للــــدول الديمقراطية 
فــــإن ضــــرب الجريمة بيد مــــن حديد وفي 
نفس الوقت احترام حقوق الإنسان بمثابة 

المعادلة الصعبة.
وســــلط مبــــروك الضــــوء علــــى تحد 
آخر فــــي مواجهــــة الجرائــــم الاجتماعية 
المستشــــرية، وهــــو اســــتغلال الجماعات 
الإرهابيــــة التشــــتت الأمنــــي فــــي القيام 
بهجمــــات جديدة، مــــا يعنــــي بالضرورة 

إعادة تنظيم الأولويات الحكومية.
ويشــــرح بالقول ”منذ انــــدلاع الثورة 
هنــــاك جبهتــــان مفتوحتان وهمــــا كيفية 
ولجماعات  الإرهابية  للجماعات  التصدي 
بالبشــــر،  (المتاجــــرة  المنظمــــة  الجريمــــة 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية) تضــــاف إليها 
الجريمة الاجتماعية“. ويعلق ”أخشى أن 
تشــــتت الجريمة الاجتماعية جهود قوات 

الأمن التونسي“.
وعلى صعيد آخر، وعلى رغم ترســــانة 
تحمــــي  التــــي  والتشــــريعات  القوانــــين 
مــــن ظاهــــرة العنــــف مثــــل القانــــون عدد 
58 للتصــــدي للعنف المســــلط ضــــد المرأة 
والطفل، بدا جليا ارتفاع الجرائم بشــــكل 
مخيف. ويكثف المجتمع المدني جهوده في 

تونس لمكافحة هذه الظاهرة.
وتعزو نعمة نصيري العضو بجمعية 
النســــاء الديمقراطيــــات ارتفــــاع الجرائم 
خاصــــة في حــــق النســــاء، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، إلى ”العقلية الذكورية المتفشية 

في المجتمع“.
وترى نصيــــري أن الدولــــة بعد ثورة 
ينايــــر باتت مغيبــــة وأداؤهــــا ضعيفا ما 
جعلها غيــــر قــــادرة على التصــــدي لهذه 
الظاهرة. كما تلاحظ اســــتخفافا بالعنف 
في شبكات التواصل الاجتماعي. وتعتقد 
أن الدور الأمني غيــــر كاف ولم يكن فاعلا 
فــــي مواجهة الجرائم، خاصــــة أن أجهزة 
الأمــــن غير قادرة علــــى التدخل في بعض 
الجرائم التي تشمل العلاقات الشخصية. 
وتقترح أن يكون العنصر الأمني شــــريكا 

فعليــــا في التصــــدي للعنــــف إضافة إلى 
تفعيل دور مؤسســــات الدولــــة والتمكين 
الاقتصــــادي للنســــاء الذي بقي، حســــب 

تعبيرها، حبرا على ورق.

سياسة مواجهة

يشــــير متابعون إلى أن دوافع ارتفاع 
الجريمة فــــي تونــــس تتجاوز الأســــباب 
الاقتصادية وتعكس قضية أعمق تشــــمل 
أداء المؤسســــة الأمنية التي باتت في قلب 
الصــــراع الحزبــــي وفي قلــــب التجاذبات 

السياسية.
ويلفت السياسي التونسي عبدالحميد 
إلى  الجلاصــــي في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن ”الجريمــــة مرتبطــــة أيضــــا بمناخات 

وسياقات وسياسات“.
وبرأيه فــــإن ”حالة الحيرة بخصوص 
المستقبل، والفشل المدرسي وضعف رقابة 
الأســــرة واختــــلالات المنظومــــة التربوية 
وضعف التأطير الديني وعدم الاســــتقرار 
علــــى الحــــدود كلهــــا أســــباب ومناخات 

مساعدة على نمو الجريمة“.
ومــــن جهــــة أخرى، حســــب مــــا ذهب 
إليــــه الجلاصــــي، فــــإن ”عدم الاســــتقرار 
على  المتسارعة  والتغييرات  المؤسســــاتي 
رأس وزارة الداخليــــة والصــــراع حولها 
والتغييــــرات فــــي مواقــــع حساســــة كلها 
تضعــــف مــــن قــــدرة الجهاز الأمنــــي على 

التصدي“. 
ويتابع ”لا يمكن التقليص من نســــبة 
الجريمة إلا باعتماد سياسة وقائية تذهب 

إلــــى جذورهــــا واعتمــــاد سياســــة 
مواجهة أول شروطها استقرار 

وإبعادها  الأمنية  المؤسســــة 
عن الصراعات والتجاذبات 

وتوفير كل المرافق 
والمستلزمات التي تعينها 

على القيام بدورها ومن 
ذلك الموارد البشرية الكافية 

والتدريب والتجهيزات وخاصة 
الإسناد السياسي 

والمعنوي“.
وانعكست 

مرحلة 
الانتقال 

الديمقراطي 
على رغم 

نقاط 
الضوء 

التي 
تميزها 

على 
صعيد 

الحريات 
والتعددية، 
سلبا على 

الواقع 
المجتمعي، 

حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة 
مع اســــتغلال المجرمين حالة اللااستقرار 
السياســــي والتخبط الحكومي في ترويع 

الناس.
ويقــــول مصطفــــى عبدالكبيــــر رئيس 
المرصد التونســــي لحقوق الإنســــان ”منذ 
2011 وبســــقوط النظام الــــذي كان يعرف 
المراكــــز  واقتحــــام  البوليســــي  بالنظــــام 
والمقــــرات الأمنيــــة وهروب رجــــال الأمن 
وتمزيق وإتلاف الملفات وسرقتها وحرقها 
كسر حاجز الخوف عند المواطن التونسي، 
لكن في البداية كنا نعتقد أننا كسياسيين 
ومعارضــــين ونقابيــــين ونشــــطاء حقوق 
الإنســــان أننا انتصرنا على الدكتاتورية 
البوليسية“، مســــتدركا ”حصل هذا فعلا 
ولكن ظهرت بمــــرور الزمــــن دكتاتوريات 

جديدة متمثلة في انتشار الجريمة“.
ولبســــط ســــلطة القانون واســــتتباب 
الأمن، يقتــــرح عبدالكبير ”تنقيح القوانين 
وملاحقة المجرمين والقضاء على سياسة 

الإفــــلات من العقاب وحمايــــة رجال الأمن 
والعمل على ضمان اســــتقلالية القضاء“. 
ويضيف ”علينا أيضا وضع إستراتيجية 
طويلــــة الأمد ضمن خطــــة وطنية للقضاء 
على الجريمة والعمل على تكوين الكوادر 
الإداريــــة وتمكينهم من الوســــائل المادية 
اللازمة لمواكبة تطور أداة الجريمة والحد 
مــــن تدخل السياســــيين في التســــتر على 

المجرمين باختلاف جرائمهم“.
أما بالنسبة للشارع، فمقاومة الجريمة 
لن تتأتى دون عقوبات قاســــية ومشــــددة. 
وأعــــادت جريمة الشــــابة رحمة إلى دائرة 
الضوء عقوبة الإعدام. وحسب رأي طيف 
واسع الذي استنكر صمت الدولة وضعف 
أدائها، فإن العقوبات المشــــددة التي تصل 
حــــد الإعــــدام الحل الأنجــــع للتقليص من 

الجرائم واسترجاع الاستقرار.
وطالــــب أبــــو الضحية فــــي تصريح 
عقوبــــة  وتطبيــــق  بالقصــــاص  إذاعــــي 
الإعدام في حق المتهم، كما نظم العشــــرات 
غالبيتهم من النساء وقفة احتجاجية أمام 
قصر الرئاســــة بمنطقة قرطــــاج مطالبين 

الرئيس قيس سعيّد بتطبيق الإعدام.
ويصــــدر القضــــاء التونســــي أحكاما 
بالإعــــدام خصوصــــا فــــي حــــق المتهمين 
بتنفيــــذ هجمــــات ”إرهابية“، لكــــن لا يتم 
تنفيذهــــا منذ ثلاثين عامــــا وتحديدا منذ 
العام 1991. ويقرّ الدستور التونسي للعام 
ولا يلغي جريمة  2014 ”الحق في الحياة“ 

الإعدام.
وفيمــــا يرى الشــــارع أن الإعــــدام هو 
الحل يعتقد حقوقيون أن ”الإعدام لا يردع 

ولا يحد من تفشي الجريمة“.
وبـــدل تطبيـــق الاعتقاد، دعـــا جمال 
مســـلم رئيس الرابطة التونسية لحقوق 
الإنســـان فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
فتـــح حوار وطني شـــامل حول هذه 
من  التي  والعقوبـــات  العقوبـــة 
الممكـــن أن تحد مـــن الجرائم 
مســـتقبلا، محمّلا الســـلطة 
داعيا  الجرائم  مســـؤولية 
إياها إلى البحث عن الأسباب 
الحقيقية التي قادت إلى انتشار 
الجريمة وهي بلا شـــك أسباب 
في  وثقافية.  واجتماعية  اقتصادية 
المقابـــل، يخالفه الرأي السياســـي 
التونســـي صحبي بن فرج، الذي 
أبـــدى تأييـــده لعقوبـــة الإعدام 
وتنفيذهـــا في مواجهة الجرائم 
البشـــعة لكـــن مـــع اســـتكمال 
مراحل التقاضي وتوفير 
شروط المحاكمة العادلة. 
وأردف ”أرى أن الإعدام 
من العقوبات المؤسفة 
والمؤلمة لكن يجب أن 
تكون موجودة 
مع ارتفاع 
منسوب 
الجريمة“.

آمنة جبران
صحافية تونسية

إقصاء الطبقات المهمشة يزيد من معدل العنف

المتابعون يتساءلون عن 

مدى القدرة على التوفيق بين 

المعادلة الأمنية وما تقتضيه 

من صرامة في ملاحقة 

المجرمين وبين عدم المساس 

بالجانب الحقوقي وحماية 

الحريات 

الدولة بعد ثورة يناير 

باتت مغيبة وأداؤها 

ضعيفا

نعمة نصيري

أخشى أن تشتت 

الجريمة الاجتماعية 

جهود قوات الأمن

مهدي مبروك

لا يمكن التقليص 

من نسبة الجريمة إلا 

باعتماد سياسة وقائية

عبدالحميد الجلاصي

يجب فتح حوار وطني 

لمناقشة الحد من 

الجرائم

جمال مسلم

عقوبة الإعدام يجب أن 

تكون موجودة مع ارتفاع 

منسوب الجريمة

صحبي بن فرج

ظهور دكتاتوريات 

جديدة متمثلة في 

انتشار الجريمة

مصطفى عبدالكبير

يضاعف انتشــــــار معدل الجريمة في تونس التحديات والصعوبات الأمنية 
فــــــي بلد يكافــــــح على أكثر من جبهــــــة لمقاومة جرائم لا تقــــــل خطورة وهي 
ــــــم الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، ويجمع خبراء ومتابعون على  جرائ
أن مقاومــــــة هذه الظاهرة تضع الحكومــــــة أمام معادلة صعبة؛ بين ضرورة 
تشديد القبضة الأمنية لردع المجرمين وبين المساس بالحريات وما سينجم 

عنه من تضييق وانتهاكات.

الإنســـان فـــي تصريـــح لـ
شــ فتـــح حوار وطني
والعقوب العقوبـــة 
الممكـــن أن تحد
مســـتقبلا، مح
مســـؤولية
إياها إلى البحث
الحقيقية التي قاد
الجريمة وهي بلا
واجتماعي اقتصادية 
المقابـــل، يخالفه الرأ
التونســـي صحبي
أبـــدى تأييـــده لع
مو وتنفيذهـــا في
البشـــعة لكـــن م
مراحل الت
شروط المح
وأردف ”أ
من العق
والمؤلم

لجريمة إلا باعتماد سياسة وقائية تذهب
ى جذورهــــا واعتمــــاد سياســــة
جهة أول شروطها استقرار
وإبعادها  الأمنية  ؤسســــة 

 الصراعات والتجاذبات 
وفير كل المرافق 

لمستلزمات التي تعينها
ى القيام بدورها ومن

ك الموارد البشرية الكافية
تدريب والتجهيزات وخاصة

سناد السياسي 
لمعنوي“.
عكست
حلة

تقال 
يمقراطي 

ى رغم 
ط

ضوء 
ي 

يزها 
ى

عيد 
لحريات 
تعددية،
با على 

اقع 
جتمعي،

س م وبين ين جر

بالجانب الحقوقي وحماية 

الحريات 
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